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ية جمهوروثيقة النص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف واتفاقية بين 

بشأن تجنب الازدواج الاسلامية  باكستان جمهوريةو مصر العربية

 علىالضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة 

 الدخل

 اخلاء المسئولية العام عن وثيقة النص المجمع

 446ية رقم لجمهوروثيقة"( للنص المجمع للاتفاقية متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيس اإن هذه الوثيقة الشاملة )"ال

كومتي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين ح 2020لسنة 

 10/12/9819بتاريخ  50جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الاسلامية والمنشورة بالجريدة الرسمية 

ية الانجليز النسخة ة، علما بأن كلا منما هي إلا نص استرشادي مترجم عن نص اللغة الانجليزية للاتفاقي)"الاتفاقية"(، 

 وذلك دون ادني مسئولية على الجهه المصدرة لتلك النصوص.والعربية من الاتفاقية لهما ذات الحجية، 

(، جزء من 8، 7، 6، 5( وهي الفقرات )5يدة الرسمية لم تتضمن جزء من المادة )وفيما يخص الاتفاقية، يراعي ان الجر

( 9من المادة ) (7، 6( محل الفقرات )7( من المادة )7، 6، 5( كما تم استبدال الفقرات )5( وهي الفقرة )25المادة )

نصا  تقديم يدة الرسمية عبروالعكس صحيح وعليه فإن هذه الوثيقة تكمل النقص الوارد بالاتفاقية المنشورة بالجر

ية من ية والعربنجليزاسترشاديا مترجما للعربية من النسخة الانجليزية للاتفاقية ذاتها. بالرغم من ان كلا من النسخة الا

 الاتفاقية لهما ذات الحجية.

 فيمامية الاسلا نستاجمهورية باكو جمهورية مصر العربيةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين 

ية متعددة الأطراف )الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاق 1995ديسمبر  16يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في 

 7 فى مصرعة من قبل الموق MLIلتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

 .2017يونيو  7فيكستان باو 2017يونيو 

 لديه عند المودع المقدمة الى مصرتم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ  

ديه لى المودع لاالمقدمة باكستان  والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ 2020سبتمبر  30التصديق في 

 لمنصوص عليهاا الأطراف للتعديلات. وتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة 2020ديسمبر  18عند التصديق في 

إلى  ة الأطرافمتعدد بالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقية

  الاتفاقية.الأطراف على هذه  الاتفاقية متعددةتعديل آثار 

 ةية القابللقانوناهي النصوص  وتبقى وتظليعُتد بالنصوص القانونية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف  

 للتطبيق.

في  ه الوثيقةاء نص هذأجز مربعات بجميعالاتفاقية في  يتعلق بأحكامالتي تنطبق فيما  متعددة الأطرافترد أحكام الاتفاقية 

ام وفقا بشكل ع افالاتفاقية متعددة الأطر على أحكام تحتويذات الصلة. وأدُرجت المربعات التي  سياق أحكام الاتفاقية

 .2017لعام  الاقتصادي والتنميةالنموذجية لمنظمة التعاون  الاتفاقية الضريبية لترتيب أحكام

 ددةقية متعالاتفادمة في لتتوافق المصطلحات المستخ الاتفاقية متعددة الأطرافتم إجراء تغييرات على نص أحكام  

 الولايات"وفاق"، الأطراف مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الات

جريت على ت التي أُ لتغييراالأطراف. وتهدف ا الاتفاقية متعددةلتسهيل فهم أحكام  (،المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة" القضائية

 تمالمثل، راف. وبولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأط إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقةحات المصطل

صفية الو اللغة استبدال حالية للاتفاقية: تم تصف أحكاممن أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي  على أجزاءتغييرات  إجراء

 القراءة. لتسهيل للأحكام الحاليةبإشارات قانونية 

ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقية أو إلى الاتفاقية على أنها تشير إلى الاتفاقية حسبما تم  يجب فهمفي جميع الحالات،  

 المفعول. الاتفاقية ساريةالأطراف، شريطة أن تكون هذه الأحكام من  الاتفاقية متعددةتعديلها بموجب أحكام 
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 مراجع

 [www.eta.gov.eg]قية متعددة الاطراف والاتفاقية على موقع يوجد النص الاصلي للاتفا

 

 

 اخلاء المسئولية عن دخول احكام الاتفاقية متعددة الاطراف حيز التنفيذ 

ية كام الأصلها الأحفي تسريأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية في نفس التواريخ التي  تسريلا 

ائب نواع الضرعلى أ كل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتماداللاتفاقية. ويمكن ل

ر رية مصجمهوالمعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها 

 . خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراففي إطار ما اتخذته من مواقف  باكستان الاسلامية جمهوريةو العربية

 . تانباكسلـ  2020 ديسمبر 18و مصرلـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

   التالي:لى النحو عوتسري  باكستانلـ  2021أبريل  1و مصرلـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ: 

 ام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقية:أحك تسريا( 

ال مين، في حالمقي ( )أ( في مصر، فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير1

 ؛ و2022يناير،  1حدوث الواقعة المنشئة للضرائب في أو بعد 

ي حال مقيمين، فغير الليما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة )ب( في باكستان، ف   

 .2021حدوث الواقعة المنشئة للضرائب في أو بعد ا ابريل، 

ق لفيما يتع مفروضة(  فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب ال2

 .2021اكتوبر،  1بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

 بالاتفاقية لأطراف فيما يتعلق)إجراء الاتفاق المتبادل( الواردة بالاتفاقية متعددة ا 16مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة  ب( مع

ي لم تكن مؤهلة ء الحالات الت، باستثنا2021ابريل،  1لحالة تعُرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد 

رة ر عن الفتض النظلعرضها ابتداءً من ذلك التاريخ بموجب الاتفاقية قبل تعديلها بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف، بغ

 الضريبية التي ترتبط بها الحالة.
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 اتفاقية                                                

 ورية مصر العربية وجمهورية باكستان الٍإسلامية بين جمه

 زدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى أن تجنب الابش

  بالنسبة للضرائب على الدخل

 
] 

  ]( من الاتفاقية متعددة الاطراف3)6من المادة  2.6.3تم التعديل بالفقرة 

 :الٍإسلاميةوحكومة جمهورية باكستان إن حكومة جمهورية مصر العربية 

 ]،الدخلتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى فيما يتعلق بالضرائب على ارغبة فى عقد [

 
زدواج الضريبي في الديباجة محل النص الذى يشير إلى العزم على منع الا {من الاتفاقية متعددة الأطراف 6التاليتان من المادة  3و 1تحل الفقرتان 

  }الخاصة بهذه الاتفاقية

 

 الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة –من الاتفاقية متعددة الأطراف  6المادة 

 

 إذ ترغب في مواصلة تطوير علاقتها الاقتصادية وتعزيز تعاونها في المسائل الضريبية،

 

لعدم ق فرص دون خل ]هذه الاتفاقية[إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

تفاقيات ق بالاالخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسو

رة للمقيمين في لأغراض تحقيق استفادة غير مباش ]الاتفاقية[ التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 

 ولايات قضائية ثالثة(.

 

 يلي: قد اتفقتا على ما
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 (1) مادةال

 

 ىالشخصالنطاق 
 

 كلتيهما.فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو  ىعلى الأشخاص المقيمين ف يةتفاقالا هطبق هذت

 
 

(2)المادة   
 

يةالاتفاقتناولها ت ىلتالضرائب ا  

 
 حلية بصرفالملطاتها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو س تفرضها التى على ضرائب الدخل يةالاتفاق هذهطبق ت - 1

 جبايتها. النظر عن طريقة
 

ا فى بم تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل – 2

رتبات ر والمذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف فى الممتلكات المنقولة والضرائب على مجموع الأجو

 المشروعات.تدفعها  التي
 

 هي: الاتفاقيةالضرائب الحالية التى تطبق عليها  – 3
 

 :العربيةحالة جمهورية مصر  في )أ(
 

 المبنية(.الأطيان والضريبة على العقارات ضريبة  )وتشملالضريبة العقارية  –1         

المعدل  1981 لسنة 157ن المفروضة بالقانون رقم الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيي – 2           

  1993لسنه  187بالقانون رقم 

 الضريبة على أرباح شركات الأموال  – 3          

لسنه  (5)قانون رقم بال المعدل 1984لسنه  147لدولة الصادر بالقانون رقم رسم تنمية الموارد المالية ل – 4          

1986  

 الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة عاليه – 5          

 المصرية(.بعد الضريبة فيما إليها  )ويشار              

 

 :باكستانحالة  في )ب(
 

 الدخل.ضريبة  – 1

 العامة.ة الضريب – 2

 الإضافية.الضريبة  – 3

 الباكستانية(.إليها فيما بعد الضريبة  )ويشار    

 

اقية تفذه الارها تفرض بعد تاريخ توقيع هفى جوه مشابهة وتفاقية على أية ضرائب مماثلة أأحكام هذه الا تسري – 4

لمتعاقدتين ختصة فى الدولتين ا( أو غيرها، وتقوم السلطات الم3بالإضافة إلى الضرائب الموضحة فى الفقرة )

 الضريبة.التى تحدث فى قوانينهما  بإخطار بعضها البعض بالتعديلات الجوهرية
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(3المادة )  

 

 تعريفات عامة 

 
 :ذلكلأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقصد مدلول النص بغير  – 1
 

 ة باكستانكما هى معرفة فى دستور جمهوريعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى باكستان (( باكستان))يقصد بلفظ  )أ(

باكستانية قوانين الفقا للالإسلامية ويشمل ذلك أية منطقة خارج المياه الإقليمية لباكستان والتى تمارس عليها باكستان و

 ة.صقالملاياه ه والموالقانون الدولى حقوق السيادة والولاية التامة بالنسبة للموارد الطبيعية فى قاع البحر وباطن
 

 به:يقصد  الجغرافيجمهورية مصر العربية وعندما يستخدم بالمعنى  ((مصر))يقصد بلفظ  )ب(
 

 الوطني.التراب  -

 الإقليمي.والبحر  -

ن الدولى لقانوسيادة طبقا لوالمنطقة فيما وراء البحر الإقليمى والملاصقة له التى تمارس عليها مصر حقوق ال -

التى وير حية غالموارد الطبيعية وتدبيرها سواء كانت كائنات حية أو ستغلال والمحافظة على بقصد استكشاف وا

ستغلال لقة بالاذلك الأنشطة الأخرى المتعوك وباطنه،توجد فى المياه التى تعلو البحر أو فى أسفل هذا القاع 

 الأخرى.ستكشافها وكافة الحقوق الاقتصادى للمنطقة وا

 القاري.والجرف  -
 

 المصرية حسبما يقتضيه سياق النص.لضريبة الباكستانية أو الضريبة ا(( ضريبةيقصد بلفظ )) )ج(
 

 أشخاص.الفرد والشركة وأى هيئة أخرى مكونة من عدة (( ))شخصيشمل لفظ  )د(
 

 ية.اعتبار للأغراض الضريبية كشخصية عتبارية أو أى وحدة تعاملأية هيئة ذات شخصية ا(( شركةيقصد بلفظ )) )هـ(
 

مشروع  لتوالىعلى ا ((مشروع الدولة المتعاقدة الأخرىو))(( مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتينيقصد بعبارتى )) )و(

 ى.الأخرالدولة المتعاقدة  فيومشروع يديره شخص مقيم  المتعاقدتين،إحدى الدولتين  ففييديره شخص مقيم 
 

ركة شونى أو تعاقدتين وأى شخص قانكل الأفراد الحائزين على جنسية أى من الدولتين الم(( مواطنيقصد بلفظ )) )ز(

 تين.المتعاقدإحدى الدولتين  فيتضامن أو أى وحدة مماثلة تستمد شخصيتها القانونية من القوانين السارية 
 

لك ذيستثنى من وقدتين أى نقل بالسفن أو بالطائرات يقوم مشروع إحدى الدولتين المتعا(( النقل الدولىيقصد بعبارة )) )حـ(

 فقط.بالسفن أو بالطائرات التى تتم بين أماكن فى الدولة المتعاقدة الأخرى  عمليات النقل
 

صر فى حالة مو قانونا،حالة باكستان مجلس الضرائب المركزى أو من يمثله  في(( السلطات المختصة))بتعبير يقصد  )ط(

 قانونا.وزير المالية أو من يمثله 

 

تفاقية ى هذه الاتعريف ف تعبير لم يرد لهدى الدولتين المتعاقدتين فيقصد بأى تفاقية بمعرفة إحعند تطبيق أحكام هذه الا - 2

ص سياق الن م يقتضلما  الاتفاقية،المعنى المقرر له فى قوانين تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولها 

 ذلك.خلاف 
 

 

 (4)المادة 
 

  المقيم
 

ن تلك ا لقوانيوفق يعتبر،أى شخص  ((م فى إحدى الدولتين المتعاقدتينمقيتفاقية، يقصد بعبارة ))لأغراض هذه الا – 1

 ماثل،مر آخر معيا لأيخاضعا للضريبة فيها وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارة منشأته أو  الدولة،

من دخل  فقط يهبالنسبة لما يحصل عل ولكن لا تشمل هذه العبارة أى شخص خاضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة

 الدولة.مستمد من مصادر موجودة فى تلك 

 

اعد حالته تعالج طبقا للقو فإن المتعاقدتين،مقيما بكلتا الدولتين  (1)فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة  – 2

 الآتية:
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ى ت تصرفه فدائم تح كان له مسكنفإذا  تصرفه،التى يكون له فيها مسكن دائم تحت يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة  )أ(

 )مركزوثق ادية أقتصاا بالدولة المتعاقدة التى له بها علاقات شخصية ويعتبر مقيم المتعاقدتين،لدولتين كلتا ا

 الرئيسية(.المصالح 
 

كن م وجود مسالة عدفى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد فيها مركز مصالحه الرئيسية أو فى ح )ب(

ة محل إقام ه فيهالدائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التى يكون 

 معتادة.
 

تبر مقيما فى ا فإنه يعمى منهإذا كان له محل إقامة معتادة فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتادة فى أ )جـ(

 جنسيتها.مل يح التيالدولة المتعاقدة 
 

ولتين الدبلمختصة اى منهما تقوم السلطات أأو لا يحمل جنسية  إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين )د(

 المشترك.تفاق المتعاقدتين بإيجاد حل بالا
 

وفقا لأحكام الفقرة  ناكهفى حالة ما إذا كان [     ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 4من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [ -3 

يها المركز فلتى يوجد عاقدة ا( شخص آخر غير الأفراد المقيمين بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما بالدولة المت1)

 ]لإدارته.الفعلى 
 اقية:( من هذه الاتف4( من المادة )3من الاتفاقية متعددة الاطراف محل الفقرة ) 4التالية من المادة  1تحل الفقرة 

 

 الكيانات مزدوجة الإقامة –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  4المادة 

، فإن ]لمتعاقدتيناالدولتين  [في كلتا  ]الاتفاقية[   في حال وجود شخص آخر بخلاف الشخص الطبيعي مقيمًا بموجب أحكام 

التي يعُتبَر هذا ] لمتعاقدةالدولة ا[ حديد تسعى من خلال الاتفاق المتبادل إلى ت ]الدولتين المتعاقدتين [السلطات المختصة في 

وسيلة أخرى وأي  ، مع مراعاة مقر إدارته الفعلي ومحل تسجيله أو تأسيسه بأي]الاتفاقية[ الشخص مقيمًا فيها لأغراض 

لضريبة ء من اعوامل أخرى ذات صلة. وفي حال غياب مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص التمتع بأي تخفيض أو إعفا

 .]المتعاقدتين الدولتين[ إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطات المختصة في  ]لاتفاقيةا[ وص عليه في منص

 
 

 (5)المادة 
 

  المنشأة الدائمة

 
 بعضه.و ط المشروع أيزاول فيه كل نشا الذيالمكان الثابت (( المنشأة الدائمةهذه الاتفاقية يقصد بعبارة ))لأغراض  – 1

 

 :الخصوصعلى وجه  ((المنشأة الدائمةعبارة ))تشمل  – 2
 

 الإدارة.محل  )أ(

 الفرع. )ب(

 المكتب. )ج(

 المصنع. )د(

 الورشة. )هـ(

 طبيعية.ستخراج موارد منجم أو المحجر أو أى مكان آخر لاال )و(

 البضاعة.مستودع  )ز(

 الدائم.معرض المبيعات  )حـ(

 الأوامر.المحل المستعمل لتلقى وطلب  )ط(

 الغراس.موقع المزرعة أو  )ى(

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 
كذلك موقع (( الدائمة المنشأةتشمل عبارة ))[     ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 14من المادة  1تم التعديل بالفقرة [ – 3

موقع أو مر هذا الستولكن فقط إذا أ بها،المرتبطة  لاشرافيةنشطة االأتجميع أو تركيب أو البناء أو الإنشاء أو مشروع 

 ]شهور . 3المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد عن 
 من الاتفاقية متعددة الاطراف وتنسخ احكام هذه الاتفاقية: 14التالية من المادة  1تطبق الفقرة 

 

 تجزئة العقود  -الأطراف الاتفاقية متعددةمن  14المادة 

 :]لاتفاقيةمن ا }5{من المادة  }3{ لفقرةا[المشار إليها في ]أشهر 3[فقط لغرض تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز  

أو الإنشاء بناء الع الأخرى في مقر يشكّل موق ]الدولة المتعاقدة [أنشطة في  ]دولة متعاقدة[ أ( في حال يمارس مشروع من

لال فترة أو خ، وتتم ممارسة هذه الأنشطة }يمارس أنشطة إشرافية مرتبطة بهذا المقر{أو تجميع تركيب أو أو مشروع 

 ؛ و]أشهر 3[يومًا من دون تجاوز  30منية تتجاوز، في مجملها، فترات ز

طة إشرافيه ، )أو، في حال تنطبق على أنش{الأخرى في  ]الدولة المتعاقدة [ب( في حال تتم ممارسة أنشطة مرتبطة في

ومًا، ي 30منها  لكخلال فترات زمنية مختلفة، يتجاوز تجميع  تركيب أو  أو الإنشاء أو مشروعموقع البناء  }مرتبطة بـ(

 بمعرفة مشروع واحد أو أكثر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشروع المذكور أولًا،

طة في لًا الأنشكور أوتضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى الفترة الزمنية الإجمالية التي مارس خلالها المشروع المذ

 .تجميعتركيب أو أو الإنشاء أو مشروع موقع البناء 

 

فإن  (3إلى  1 )منات قراستثناء من أحكام الف [   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 13من المادة  2التعديل بالفقرة  تم[– 4

 الآتي:لا تشمل (( المنشأة الدائمةعبارة ))
 

 .فقطرض نتفاع بالتسهيلات الخاصة بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع ولهذا الغالا )أ(

 روع بغرض التخزين أو العرض فقط.حتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشالا )ب(

 فقط.مشروع آخر  فيحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لتشغيلها الا )جـ(

 للمشروع.حتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فقط شراء السلع أو البضائع أو جمع معلومات الا )د(

 مساعدة.فاظ بمكان ثابت للعمل يباشر منه أى أنشطة أخرى للمشروع ذات صفة تمهيدية أو حتالا )هـ(

 ]سابقة.الرعية الفقرات الف فيحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر منه فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها الا )و(

 

 ة: ( من هذه الاتفاقي5( من المادة )4الفقرة )من الاتفاقية متعددة الاطراف محل  13التالية من المادة  2تحل الفقرة   

 محددة طةإعفاء أنشالأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشاة الدائمة من خلال  الاتفاقية متعددةمن  13المادة 

 أ( )الخيار 

 ، لا يشمل مصطلح المنشاة الدائمة ما يلي:]( من الاتفاقية5المادة )[ مع مراعاة    

 أ( 

 .فقطرض تسهيلات الخاصة بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع ولهذا الغ( الانتفاع بال1)

 ( الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض فقط.2)

 فقط.مشروع آخر  في( الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لتشغيلها 3)

 للمشروع.حتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فقط شراء السلع أو البضائع أو جمع معلومات ( الا4)

 مساعدة.( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر منه أى أنشطة أخرى للمشروع ذات صفة تمهيدية أو 5)

 سابقة.العية ت الفرالفقرا فيالاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر منه فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها  (6)
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قرة رد في الفط غير وابمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي نشا ب( الاحتفاظ 

 الفرعية أ(؛

 (، ين أ( و بلفرعيتج( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين ا

ا طبيعة لعمل ذايكون النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية ج(، مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجاري أو  بشرط أن

 تحضيرية أو مساعدة.

( من 2فقرة )كما يجوز تعديلها بال {( من هذه الاتفاقية5( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الاطراف على الفقرة ) 13التالية من المادة  4نطبق الفقرة 

 }من الاتفاقية متعددة الاطراف: 13المادة 

 ،}]اقية متعددة الأطرافمن الاتف 13من المادة   }2{حسبما تم تعديلها بموجب الفقرة { من الاتفاقية }5{المادة  [لا تنطبق 

اته أو شروع ذالمعلى مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل يتم استخدامه أو الاحتفاظ به بمعرفة مشروع في حال قيام 

ً بممارسة أنشطة النشاط التجاري أو العمل في نفس المقر أو في مقر آخر ً وثيقا  الدولة[س في نف مشروع مرتبط ارتباطا

 و: ]المتعاقدة

 ً ً وثيقا ل منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر مرتبط ارتباطا  }5{مادة ال[أحكام بموجب أ( أن ذلك المقر أو المقر الآخر يشكِّّ

ف المنشأة الدائمة؛ أو  ]الاتفاقية من  الضرائب المشمولة التي تعرِّّ

 معرفة نفسبر، أو ب( لم يكن مُجمل النشاط الناتج عن مزيج الأنشطة التي تتم ممارستها بمعرفة المشروعين في نفس المق

 المشروع أو مشروعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة،

شروع أو فس المنط أن تشكّل أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر، أو يمارسها بشر

لة تعد جزءًا من العملية المترابطة  تجارية أو لأنشطة الاتسيير لالمشروعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، وظائف مكمِّّ

  الأعمال.

إذا  رتين الأولى والثانيةاستثناء من أحكام الفق[  ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 12من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [ -5

ابة عن دة نيكان شخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تطبق عـليه أحكام الفـقـــرة السابعة يعمل فى دولة متعاق

 لى الموضحةالأو مة في الدولة المتعاقدةالمشروع لدولة أخرى متعاقدة، فإن هذا المشروع سوف يعتبر له منشأة دائ

 سابقاً، بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع إذا كان هذا الشخص:
 

ها لمشار إلينشطة اعادة يعمل بالدولة وله سلطة إبرام العقود باسم المشروع ما لم تكن هذه الأنشطة من قبيل الأ  (أ)

ً في الفقرة الرابعة التى لا تجعل   ].رةتلك الفق لأحكام المركز الثابت إذا ما زاول هذه الأنشطة منشأة دائمة طبقا

 من هذه الاتفاقية:  5من المادة  5من الاتفاقية متعددة الاطراف محل الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة  12التالية من المادة  1تحل الفقرة 

عمولة لوكلاء بالانع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الأطراف / التجنب المصط متعددةالاتفاقية من  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلة

، ففي حال قيام ]دة الأطرافمن الاتفاقية متعد 12من المادة  2للفقرة [، ولكن إعمالاً ]من الاتفاقية }5{المادة  [ مع مراعاة 

ل أو يؤدى بشك هذا الصدد، يبرم بشكل معتاد عقوداً، بالنيابة عن مشروع، وفي ]دولة متعاقدة[شخص بممارسة نشاط في 

ية، يلات جوهريه تعدمعتاد الدور الرئيسي الذي يؤدى لإبرام العقود التي يتم إبرامها عادةً دون قيام المشروع بإجراء أ

 وتكون هذه العقود:

 أ( باسم المشروع؛ أو

 دامها؛ أوي استخفلمشروع أو يتمتع ذلك المشروع بالحق ب( لنقل ملكية أو لمنح الحق في استخدام ممتلكات يملكها ذلك ا

 ج( لتقديم الخدمات بمعرفة ذلك المشروع،

فيما يتعلق بأي أنشطة يمارسها ذلك الشخص لصالح  ]الدولة المتعاقدة [يعد ذلك المشروع لديه منشأة دائمة في تلك

روع من خلال مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل المشروع، ما لم تكن تلك الأنشطة، في حال تمت ممارستها بواسطة المش
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، لن تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل ]الدولة المتعاقدة[ الخاص بذلك المشروع يقع في تلك 

 . ]من الاتفاقية }5{المادة  [منشأة دائمة بموجب تعريف المنشأة الدائمة الوارد في أحكام 

قوم يالبضائع  سلع أوتلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بمخزون من ال إذا لم يكن له )ب(

 بالتسليم منها بانتظام نيابة عن المشروع.

عتبر يتأمينه،  ة إعادةاستثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، مشروع التأمين للدولة المتعاقدة، سوف يستثنى فى حال -6

التأمين  خرى أو تمقدة الأائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما تحمل أقساط التأمين فى المنطقة للدولة المتعامؤسسة د

 فى الفقرة ا تطبقعلى المخاطر التى قد تنشأ فى هذه الحالة من خلال شخص آخر من دون وكيل فى حالة الاستقلالية كم

 (.7رقم )
 

نشأة دائمة فى إحدى ملا يعتبر أن لمشروع [     ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 12دة من الما 2تم الاحلال بالفقرة  [ -7

 كيل آخر لهو أى وأالدولتين المتعاقدتين لمجرد قيامه بأعمال فى تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة 

ذا أعمال ه ى أى حال عندما تكونعل ،المعتـادةصفة مستقلة شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في حدود مهنهم 

ً بأكملها بالنيابة عن ذلك المشروع ً أو غالبا ه ما تعنى هذحالة كسوف لا يعتبر وكيلاً مستقل ال الوكيل مخصصة كليا

 ]الفقرة.
 

  :( من هذه الاتفاقية5( من المادة )7من الاتفاقية متعددة الاطراف محل الفقرة ) 12التالية من المادة  2تحل الفقرة  

لعمولة لوكلاء باالأطراف/ التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات ا الاتفاقية متعددةمن  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلة

دولة  [ل في في حال أن الشخص الذي يمارس العم ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  1الفقرة  [لا تنطبق

ً أو عملاً في  ]الدولة المتعاقدة[مشروع يتبع  بالنيابة عن ]متعاقدة ً تجاريا    ]لدولة المتعاقدةا [الأخرى يمارس نشاطا

ك، ففي . ورغم ذللمعتادالمذكورة أولاً بوصفه وكيلاً مستقلاً يعمل بالنيابة عن المشروع في إطار نشاطه التجاري أو عمله ا

طاً ارتبا ن واحد أو أكثر من المشروعات التي يرتبط بهاحال أن الشخص يعمل بشكل حصري أو شبه حصري بالنيابة ع

 بيل.ن هذا القشروع موثيقاً، فلا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً بالمعنى المنصوص عليه في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي م

 الدولة أن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في -8

عل خرى( لا يجريقة أالمتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها في تلك الدولة الأخرى )سواء من خلال منشأة دائمة أو بأية ط

 في حد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.
 

 من الاتفاقية متعددة الاطراف على احكام هذه الاتفاقية:  15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة   

 تعريف الشخص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن قانون  15المادة 

ا سة أحدهما، استنادً ، يكون شخص مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال ممار]من الاتفاقية }5{المادة [ لأغراض أحكام 

اص أو أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأشخإلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر 

ً بمشروع في حال يمتلك أحدهما بصورة ة أو غير مباشر المشروعات. وعلى أية حال، يعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثيقا

الي لمائة من إجمافي  50في المائة من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50مباشرة أكثر من 

و غير اشرة أأصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( أو في حال يمتلك شخص آخر بصورة مب

إجمالي أصوات  في المائة من 50في المائة من الحصص الانتفاعية )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50مباشرة أكثر من 

 في الشركة( في الشخص والمشروع. وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية
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 (6)المادة 
 

  الدخل الناتج من أموال عقارية

 
ج من دخل الناتفى ذلك ال )بمايحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية  الذيالدخل  – 1

 رى.الأخدة فى تلك الدولة المتعاق موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة الغابات(الزراعة أو 
 

ية ارة على أهذه العب وتشمل الأموال،بها تلك  التييقصد بعبارة أموال عقارية المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة  – 2

 لتى تنطبقالحقوق حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية والماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات وا

لغ متغيرة علقة بمباوق المتنتفاع بالأموال العقارية والحقيما يتعلق بملكية الأراضى وحق الافها أحكام القانون العام علي

ائرات لسفن والطعتبر اتأو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى ولا 

 من الأموال العقارية 
 

ى أى ستعمالها علو األلأموال العقارية أو تأجيرها ستعمال المباشر على الدخل الناتج من الا (1)رة م الفقتطبق أحكا – 3

 نحو آخر.
 

موال العقارية من الأمشروع والدخل الناتج  لأيعلى الدخل الناتج من أموال عقارية  (3 ،1)تطبق أحكام الفقرتين  – 4

 ة.المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقل

 

 (7)المادة 

 

 الأرباح التجارية والصناعية
 
مل فى زاول العيأرباح المشروع التابع لإحدى الدول المتعاقدة يخضع للضريبة فى تلك الدولة ما لم يكن المشروع  – 1

 حأربافإن  السابق شروع نشاط على النحوفإذا زاول الم بها،الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة 

 يخص: الذيالمشروع تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ذلك الجزء 
 

 الدائمة.( هذه المنشأة أ)

ة لك المباعابه لتخرى من السلع والبضائع من نفس النوع أو من نوع مشيعات فى تلك الدولة المتعاقدة الأ( المبب)

 الدائمة.بواسطة هذه المنشأة 

ل لتلك ع مماثنومن ى التى تزاول فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من نفس النوع أو( أنشطة الأعمال الأخرـ)ج

 الدائمة.المزاولة من خلال المنشأة 
 

لأخرى دولة المتعاقدة اعندما يزاول أى مشروع لإحدى الدول المتعاقدة أعمالا فى ال (3)مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة  – 2

توقع اح التى ية الأربفإن كل من الدولتين المتعاقدتين تنسب إلى تلك المنشأة الدائمبواسطة منشأة دائمة موجودة بها 

 فس الظروفه فى نتحقيقها إذا ما كانت هذه المنشأة الدائمة مشروع متميز ومنفصل يزاول نفس النشاط أو نشاط مشاب

 .باستقلال كاملتعتبر منشأة دائمة له  الذيأو ظروف مماثلة وتتعامل مع المشروع 

 

تلك  تضمنا فقطغراضها مداء المنشأة الدائمة لأزمة لأفى تحديد أرباح المنشأة الدائمة فإنه يتم خصم النفقات اللا )أ( – 3

والمسموح  مكان آخر أو أى النفقات التنفيذية والإدارية العامة اللازمة سواء فى الدولة الموجودة بها المنشأة الدائمة

 الدائمة.لى للدولة المتعاقدة الموجودة بها المنشأة القانون المح بها طبقا لأحكام
 

سطة لية ( بواقات فع)ب( ومع ذلك لن يسمح بمثل هذه الخصومات إلا بالنسبة للمبالغ التى تدفع ) ما لم تكن مقابل نف

ت دفوعام أو مالرسو،المنشأة الدائمة للمركز الرئيسى للمشروع أو لأى من مكاتبه الأخرى على سبيل الإتاوات 

أو  لإدارةادمات معينة أو لأجل ختراع أو حق آخر على سبيل العمولة لآداء خمشابهة أخرى مقابل استعمال ا

ئمة لن نشأة الدارباح المكفائدة على النقود المقرضة للمنشأة الدائمة وبالمثل عند تحديد أ –ستثناء مؤسسات البنوك با

يسى مركز الرئئمة للقابل الخدمات الفعلية ( على المنشأة الدايتم خصم المبالغ المستحقة ) غير تلك التى تعتبر م

لى سبيل عوالرسوم أو مدفوعات أخرى مشابهة أو  –للمشروع أو لأى من مكاتبه الأخرى على سبيل الإتاوات 

رضة قود المقكفائدة على الن –ستثناء مؤسسات البنوك با والعمولة لأداء خدمات محددة أو من أجل الإدارة أ

 ز الرئيسى للمشروع أو لأى من مكاتبه الأخرى .للمرك
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يم ساس التقسمة على أتحديد الأرباح الخاصة بالمنشأة الدائ ىطالما أن العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين عل – 4

ن تحديد متعاقدة ميمنع تلك الدولة ال (2)النسبى لإجمالى أرباح المشروع على أجزائة المختلفة فلا شئ فى الفقرة 

بعة يجب سبى المتالن إن طريقة التقسيم العرف،عليه  جرى الذي النسبيالتى تخضع للضريبة بواسطة التقسيم  حالأربا

 المادة.أن تؤدى مع ذلك إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة فى هذه 
 

لة تلك الدو خرى فإنة المتعاقدة الأعندما تستمد شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أرباح  أو دخل من الدول – 5

الأسهم  أرباح المتعاقدة الأخرى سوف لا تفرض أية ضرائب على التوزيعات المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت

بيراً رتباطًا كتبطا إتدفع لمقيم فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت الحقوق التى تدفع عنها التوزيعات مر

ة ير الموزعشركة غة أو مركز ثابت كائن فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وأيضا سوف لا تخضع أرباح البمنشأة دائم

 كليًا أو تتكون للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى إذا كانت التوزيعات التى تدفع أو أرباح الشغير الموزعة

 ى.جزئيًا  من أرباح أو دخل ناشئ فى تلك الدولة المتعاقدة الأخر

 

  (8)المادة 

 

 المشروعات المشتركة 
 

 :إذا – 1

 

ال مشروع رأس م ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو )أ(

 الأخرى.تابع للدولة المتعاقدة 
 

 الدولتين لإحدى أو رأس مال مشروع تابع أو إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة )ب(

روط بين شكورتين وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذ المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

 مستقلين، شروعينمالمشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين 

 ب قيام هذهها بسبأرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين أو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحقق فإن أية

 لذلك.يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا  الشروط،
 

من ضداخلة  رباحاإذا كان أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن أ – 2

الداخلة  لأرباحامشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة فى تلك الدولة الاخرى ، وكانت 

ن لقائمة بيظروف اضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا إذا كانت ال

خرى عاقدة الأة المتروف القائمة بين مشروعين مستقلين، ففى هذه الحالة فإن الدولهذين المشروعين تعتبر مماثلة للظ

حكام إعمال الأ ينيتع تجرى التعديل المناسب للضريبة التى تستحق فيها على تلك الأرباح وعند إجراء هذا التعديل فإنه

 لبعض .عضها االمتعاقدتين مع ب تفاقية ، وعند الضرورة تتشاور السلطات المختصة فى الدولتينالأخرى لهذه الا

 
 

 (9)المادة 

 

  توزيعات شركات الأموال
 

خرى عاقدة الأولة المتيجوز أن تخضع التوزيعات التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين للمقيم فى الد – 1

   الأخرى.للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة 
 

لتوزيعات اتى تدفع وز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة الومع ذلك فإن هذه التوزيعات يج – 2

ة يجب المفروض ةفالضريب المستفيد من التوزيعاتولكن إذا كان المستلم هو المالك  المتعاقدة،وطبقا لقوانين تلك الدولة 

 يلي:ألا تزيد عما 
 

 شركة.لك المستفيد من إجمالى مبلغ التوزيعات إذا كان الما %( 15) )أ(

ؤثر على تأحكام هذه الفقرة لا  الاخرى،من إجمالى مبلغ التوزيعات الموزعة فى جميع الحالات  %( 30))ب( 

 التوزيعات.تدفع منها  التيفيما يتعلق بالأرباح  شركةالضريبة المفروضة على ال
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 من غير – دخل من الأسهم أو الحقوق الأخرىالمادة يعنى ال هذه كما هو مستعمل فى(( التوزيعاتإن مصطلح )) – 3

ضع لنفس يخ والذيالمشاركة فى توليد الربح وأيضا الدخل الناتج من حقوق الشركة الأخرى  –مستحقات الدين 

 الموزعة.طبقا لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة  –كالدخل من الأسهم  –المعاملة الضريبية 
 

دولة اول نشاطا فى الإذا كان المالك المستفيد من التوزيعات مقيما فى الدولتين ويز (2 ،1)لا تطبق أحكام الفقرتين  – 4

ى فى ها أو تؤدائنة بالمتعاقدة الأخرى التى تكون الشركة التى تدفع أرباح الأسهم مقيمة بها من خلال منشأة دائمة ك

 تبطيعات ترتدفع عنها التوز الذيوق المتعاقدة خدمات شخصية من خلال مركز ثابت كائن بها والحق تلك الدولة

طبقا  (13)لمادة اأو  (7)رتباطا قويا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فى مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة ا

  .لمتطلبات الحالة الماثلة
 

 ع.للمشرو يسيالرئلا تنسب أية أرباح للمنشأة الدائمة لمجرد قيامها بشراء السلع والبضائع للمركز  – 5
 

د طريقة سنة بعفإن الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة سوف يتم تحديدها بنفس ال (5إلى  1 )منلأغراض الفقرات  – 6

 ذلك.لاتباع خلاف  وكافيأخرى ما لم يكن هناك سبب سليم 
 

ر د لن تتأثه الموان أحكام هذإذا تضمنت الأرباح بعض عناصر للدخل تناولتها بشكل منفصل مواد أخرى فى الاتفاقية فإ – 7

   المادة.بأحكام هذه 

 

 (10المادة )

 

 الفوائد 

 
 فيلضريبة لرى تخضع الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحصل عليها مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخ – 1

 الأخرى.تلك الدولة 
 

لا ان إقوانينها وطبقا ل ض الضريبة على تلك الفائدة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها الفائدةومع ذلك يجوز أيضا فر - 2

ستلم هو المالك من قيمة إجمالى الفائدة إذا كان الم %( 15)الضريبة المفروضة فى هذه الحالة يجب ألا تزيد عن 

 المستفيد.
 

ك ى من الضريبة فى تلالتى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تعف( فإن الفائدة 2، 1ستثناء من أحكام الفقرتين )ا – 3 

 لـ:ة إذا تحصل عليها وكانت مملوكة الدول

 

ا أو أى لية بهحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو شخص خاضعا لموافقة السلطات المختصة أو السلطات المح )أ(

 الدولة.وكالة أو هيئة لتلك 

 الأخرى.متعاقدة للدولة ال المركزيالبنك  )ب(
 

انت نية سواء أكالمادة الدخل المستمد من كل أنواع سندات المديوهذه كما هو مستخدم فى (( الفوائديقصد بلفظ )) – 4

دات من السن وبصفة خاصة الدخل المستمد لا،الأرباح أم  فيمضمونة برهن أم لا وسواء أكانت تمنح حق المشاركة 

 لأذونات،وادات سندات الأخرى بما فى ذلك الأقساط والجوائز الملحقة بهذه السنالحكومية والدخل من الأذونات وال

 المادة.والغرامات المالية عن تأخير الدفع لا تعتبر من الفوائد لأغراض هذه 
 

فى شر لمتعاقدتين ويبافوائد مقيما فى إحدى الدولتين اإذا كان المالك المستفيد لل (3 ،2 ،1)لا تطبق أحكام الفقرات  – 5

أو يباشر فى  ة توجد بهاة دائما من خلال منشأا أو صناعيً ا تجاريً الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الفوائد إما نشاطً 

عنه  ينشأ ذيالأن يكون سند المديونية ومات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها الدولة الأخرى خد تلك

أو المادة  (7) كام المادةطبق أحتتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة ا با فعليً ا إرتباطً الفوائد مرتبطً 

 الأحوال.حسب  (14)
 

قيم فى أو شخص م طة محليةتعتبر الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كن دافعها هو الدولة ذاتها أو سل – 6

 لمتعاقدتينالدولتين يدفع الفوائد سواء أكان مقيما أو غير مقيم فى إحدى ا الذي ومع ذلك إذا كان الشخص الدولة،تلك 

دفوعة لفوائد الماعنها  نشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التى تنشأميمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ل

التى توجد  فى الدولة شأتد نالفوائد تعتبر أنها ق الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه وكانت تلك المنشأة

 الثابت.شأة الدائمة أو المركز بها المن
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لنظر إلى ص آخر باإذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخ – 7

ذه العلاقة هو لم توجد ستفيد لن يتفق عليها الدافع والمالك الميدفع عنه الفوائد تزيد عن القيمة التى كا الذيسند المديونية 

خاضعا  غ المدفوعةالمبال وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من فقط،فإن هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة 

 ية تفاقوللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاللضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين 

 
  (11)المادة 

 

 الإتاوات 
 

 ى،الأخرقدة ة المتعاالدولالإتاوات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يحصل عليها المستفيد المقيم فى  – 1

 الأخرى.يجوز فرض الضريبة عليها تلك الدولة 

 

 ن إذا كاندولة ولكها وطبقا لقانون تلك الالمتعاقدة التى تنشأ في ةومع ذلك يجوز أن تخضع هذه الإتاوات فى الدول – 2

ن م %( 15) يها عنالمستلم هو المالك الأصلى المستفيد لهذه الإتاوات فيتعين ألا يزيد سعر الضريبة التى تفرض عل

 الإتاوات.مبلغ  إجمالي
 

ق تعمال حقوسلحق فى اأو ا مقابل استعمالكان يقصد بلفظ الإتاوات الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع  – 3

ة أو وذج أو خطة أو تصميم أو نمأو أية براءة اختراع أو علامة تجاري علميأو  فنيأو  أدبيالنشر الخاصة بعمل 

و مقابل أستعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية فى االحق أوستعمال أساليب وصيغ سرية أو مقابل ا

 علمية.ارية أو معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تج
 

ين يزاول ولتين المتعاقدت( من هذه المادة إذا كان المستفيد بالإتاوات مقيما فى إحدى الد2، 1أحكام الفقرتين ) تسريلا  – 4

يها أو فمة كائنة ة دائشأنا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات عن طريق ما أو صناعيً ا تجاريً نشاطً 

جلها ع من أموال التى تدفلدولة الأخرى وكانت الحقوق أو الأبت كائن فى تلك اثا نية من مركزيؤدى خدمات مه

أو المادة  (7)ة لمادأحكام ا تسريهذه الحالة  في الثابت،ا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز ا فعليً الإتاوات مرتبطة إرتباطً 

 الأحوال.حسب  (13)
 

خص حلية أو شو سلطة مأإحدى الدولتين المتعاقدتين إذ كان الدافع تلك الدولة نفسها  تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت فى – 5

 ن يملك فىمتعاقدتيومع ذلك إذا كان الشخص سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين ال الدولة،تلك  فيمقيم 

 ت فإن هذهلإتاوالتزام دفع اط بها اثابت تتحمل الإتاوات ويرتبإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركز 

 لثابت.االمنشأة الدائمة أو المركز بها الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة المتعاقدة التى يوجد 

 

 لأيزيد تشخص آخر وإذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد أو بين كليهما  – 6

يمة لا على القإ تسري على القيمة التى كانت ستدفع لو لم توجد تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة لاسبب من الأسباب 

اعاة رمع م ين،تعاقدتالمالأخيرة وفى تلك الحالة يظل الجزء من المبالغ المدفوعة خاضعا طبقا لقانون كل من الدولتين 

 الاتفاقية.الأحكام الأخرى من هذه 

 
 

 (12)المادة 
 

  ة الخدمات التقنيةمكافأ

 
ة المتعاقد ى الدولةالمكافآت مقابل الخدمات التقنية التى يكون مصدرها إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لمشروع ف – 1

 الأخرى.تلك الدولة  فيالأخرى تخضع للضريبة 
 

نين طبقا لقواوأ فيها دة التى تنشومع ذلك تخضع تلك المكافآت مقابل الخدمات التقنية للضريبة أيضا فى الدولة المتعاق – 2

 %( 15)ن يد عألا تز ولكن إذا كان متسلم المكافآت هو المالك المستفيد لها فإن الضريبة التى تفرض يجب الدولة،تلك 

 المكافأة.من إجمال مبلغ 
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جموع فى ذلك م ما)بافآت كما هو مستخدم فى هذه المادة يعنى أى مك( التقنية(مقابل الخدمات  تعتبر ))المكافآتأن  – 3

ة نية بواسطمات التقفى ذلك تقديم الخد )بماستشارية تقديم خدمات إدارية أو تقنية أو االمكافآت( التى تكون مقابل 

ن م (3)ة ولكن ذلك لا يتضمن المكافآت مقابل الأنشطة المذكورة فى الفقر آخر(المشروع أو بواسطة أى شخص 

 الاتفاقية.من  (14)عد دخلا طبقا لأحكام المادة أو المكافآت التى ت (5)الفقرة 
 

متعاقدتين حدى الدولتين ال( إذا كان المالك المستفيد لمكافآت الخدمات التقنية مقيما فى إ2، 1لا تطبق أحكام الفقرتين ) – 4

لال خوذلك من  يةلتقنويمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها مكافآت الخدمات ا

ابت كائن ثمركز  منشأة دائمة مستقرة بها أو يقدم فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال

 بـ:ت الخدمات التقنية مرتبطة فعليا تدفع بمقتضاه مكافآ الذيبها وكان العقد 
 

 أو  الثابت،)أ( يمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز 
 

فى مثل و لسابقة،المادة طة التجارية والصناعية المشار إليها فى الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة الأولى من ا)ب( بالأنش

 الأحوال.حسب  (15)أو المادة  (7)هذه الحالة نطبق أحكام المادة 
 

أقسامها  ها أو أحدولة نفسدت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو المكافآت الخدمات التقنية أنها نشأ تعتبر – 5

قيما ماء أكان يدفع المكافآت سو الذيأما حيث يكون للشخص السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى هذه الدولة 

بدفع  لتزامه الايرتبط بى الدولة المتعاقدة ومنشأة دائمة أو مركز ثابت مملوك له ف لا،بإحدى الدولتين المتعاقدتين أم 

منشأة وجد بها التالتى  نها تعتبر ناشئة فى الدولةدة عن مثل تلك المنشأة الدائمة فألك المكافآت متولالمكافآت فتكون ت

 الدائمة.
 

أى شخص وى منهما أإذا كانت قيمة مكافآت الخدمات التقنية بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين  – 6

لأخرى فقط القيمة ا لا علىوجد هذه العلاقة فإنه أحكام هذه المادة لا تطبق إآخر تزيد عن القيمة التى كانت تدفع لو لم ت

 وللأحكام دولتينوفى هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كلا من ال

 المادة.الأخرى الواردة فى هذه 

 
 (13)المادة 

 

 الأرباح الرأسمالية
 

 

يها فى لمشار إلاى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى أموال عقارية الأرباح الت – 1

 الأخرى.تلك الدولة  في( والكائنة فى الدولة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة 6المادة )
 

يمتلكها  أة دائمةفى نشاط منشالأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة التى تكون جزءا من الأموال المستخدمة  – 2

ة ولة الخاصالمنق مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف فى الأموال

 رض القيامخرى بغبمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأ

أو فى  له(كشروع أو مع الم )وحدهاذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى تلك المنشآت الدائمة  بخدمات مهنية بما فى

 الأخرى.تلك الدولة  فيمثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة 
 

قل الن تعمل فى الأرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى سفن أو طائرات – 3

لدولة اقط فى الدولى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن والطائرات تخضع للضريبة ف

 للمشروع. الفعليالمتعاقدة التى يقع بها مركز الإدارة 
 

أسهم رأس مال  تصرف فىالأرباح الناتجة من ال [   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 9من المادة  4تم الاحلال بالفقرة  [– 4

حدى إدة فى الشركة التى تتكون أموالها بصفة أساسية وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات عقارية موجو

 الدولة.تلك  فيالدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة 

 تفاقية:هذه الا ( من13( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الاطراف محل الفقرة ) 9التالية من المادة  4تحل الفقرة 
 

ستمد ي كيانات تالرأسمالية الناتجة عن التصرف في أسهم أو حصص ف الأرباح /الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  9المادة 

 قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة

ة أسهم أو حصص من جراء التصرف في ملكي ]دولة متعاقدة [، تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في ]الاتفاقية[ لأغراض 

الأخرى في حال استمدت  ]الدولة المتعاقدة [مماثلة، مثل حصص في شركات تضامن أو صناديق ائتمان، للضريبة في تلك 
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في المائة من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات غير منقولة  50تلك الأسهم أو الحصص المماثلة أكثر من 

 يومًا السابقة على التصرف.  365الأخرى وذلك في أي وقت خلال فترة الـ  ]دولة المتعاقدةال [)أموال عقارية( تقع في تلك 

 

فى  %( 25) والتى تمثل مشاركة قدرها (4)الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم غير تلك المذكورة فى الفقرة  – 5

 لة.الدوتلك  فيضريبة دى الدولتين المتعاقدتين تخضع للالشركة الموجودة فى إح
 

لدولة يبة فى االأرباح الناتجة من التصرف فى أى أموال أخرى غير تلك المذكورة فى الفقرات السابقة تخضع للضر – 6

 الدخل.ينشأ منها  التيالمتعاقدة 

 

  (14)المادة 

 

  الخدمات الشخصية المستقلة

 
بيعة خرى ذات الطلمهنية أو الأنشطة الأن الخدمات امعاقدتين عليه مقيم فى إحدى الدولتين المتيحصل  الذيالدخل  – 1

ة ضا للضريبلدخل أياستثناء الحالات الآتية التى يجوز أن يخضع فيها با الدولة،ع للضريبة فقط فى تلك المستقلة يخض

لات فى الحا أن يخضع الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى )ويجوز الأخرى:فى الدولة المتعاقدة 

 (:الآتية

 

الة فإن هذه الح منتظم أو متاح فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض مزاولة أنشطته ففىثابت ( أن يكون له مركز )أ

 الأخرى.الدولة المتعاقدة  فيالدخل المستمد من هذا المركز الثابت يجوز أن يخضع للضريبة 

لسنة الضريبية ا فييوما  183ها عن )ب( أو أن إقامته فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى مجموع

وز خضوعها خرى يجهذه الحالة فإن الدخل المستمد من أنشطته التى تؤدى فى الدولة المتعاقدة الأ في المعنية،

 الأخرى.للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة 

فى ع يقز ثابت و مركائمة أعن منشأة د متولدة )ج( أو إذا كانت المكافآت عن نشاطاته فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو

الدولة  يفريبة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، فى هذه الحالة فإن مثل هذه المكافآت فقط يجوز أن تخضع الض

 الأخرى.المتعاقدة 
 

لتدريسية ليمية أوادب والفن والنشاطات التعخص العلوم المستقلة والأيتضمن على الأ(( الخدمات المهنيةإن مصطلح )) – 2

 .والمحاسبينضا الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان أيو

 
 

 (15)المادة 

 

  الخدمات الشخصية غير المستقلة
 

لأخرى التى تخضع المرتبات والأجور والمكافآت المماثلة ا (20 ،19 ،18 ،16)مع عدم الإخلال بأحكام المواد  – 1

 في لعمل يؤدىام يكن ى الدولتين المتعاقدتين من عمل للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ماليستمدها مقيم فى إحد

فى  ع للضريبةضخأن ت ة المستمدة منه يجوزل يؤدى على هذا النحو فإن المكافأفإن كان العم الأخرى،الدولة المتعاقدة 

  .تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

 

عمل يؤدى فى ن من ة التى يستمدها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتيتخضع المكافأ (1) أحكام الفقرة ستثناءا منا – 2

 الآتية:ولى تخضع فقط متى توافرت الشروط الدولة المتعاقدة الأ

 

لسنة الضريبية يوما خلال ا 183إذا كان المستلم موجودا فى الدولة لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على  )أ(

 المعنية.

 .الأخرىة مدفوعة من قبل أو بالنيابة عن صاحب عمل لا يقيم بالدولة المتعاقدة افأوكانت المك )ب(
 

 .الأخرى الدولة المتعاقدة فيبت يملكه صاحب العمل ثا ة عن منشأة دائمة أو مركزولم تتولد المكافأ )جـ(

 

شغيلها تة أو طائرة يتم سفين مل يؤدى علةدة من عة المستممن هذه المادة فإن المكافأ (2 ،1)ستثناء من أحكام الفقرتين ا – 3

 فقط.تلك الدولة  فيبواسطة إحدى الدول المتعاقدة فى النقل الجوى يجوز فرض الضريبة عليها 
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 (16)المادة 

 

 ت أعضاء مجلس الإدارة مكافا

 
دولتين فى إحدى ال مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم – 1

ع تخض ى،الأخرالمتعاقدتين بصقته عضوا بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة 

 الأخرى.للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة 
 

بصفته  تعاقدتينالمرتبات والأجور وغيرها من المكافآت الأخرى التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين الم – 2

ك الدولة فى تل شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة ىموظف من موظفى مستوى الإدارة العليا ف

 الأخرى.المتعاقدة 
 

 

 (17)المادة 

 

  الفنانون والرياضيون

 
ة من عمله قديستمده شخص مقيم فى دولة متعا الذي( يجوز أن يخضع الدخل 15 ،14ستثناء من أحكام المادتين )ا – 1

ك ية مثل تلالشخص كفنان مثل فنان المسرح أوالسينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو كرياضى من أنشطته

 الأخرى.ريبة فى تلك الدولة المتعاقدة التى تزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى للض
 

لرياضى نان أو اود على الفلة أنشطته الشخصية لا يعيحققه الفنان أو الرياضى من مزاو الذيإذا كان الدخل الخاص  – 2

للضريبة  (15، 14، 7ام المواد )فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحك آخر،كن يعود على شخص نفسه ول

 أنشطته.فى الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى 

 
 (18)المادة 

 

 المعاشات والمرتبات مدى الحياة 

 
ا من المكافآت فإن المعاشات والمرتبات لمدى الحياة وغيره (19)من المادة  (2)مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة  – 1

لك الدولة ت فيقط فالمماثلة التى تدفع لشخص مقيم فى أحد الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات سابقة تخضع للضريبة 

 المتعاقدة.
 

كومة والتى تدفعها ح ن المعاشات والمرتبات مدى الحياة وغيرها من المبالغ المماثلة( فإ1)ستثناء من أحكام الفقرة ا – 2

 ط.فقتعاقدة لة المإحدى الدولتين المتعاقدتين أو سلطة محلية فى تلك الدولة المتعاقدة تخضع للضريبة فى تلك الدو
 

ة فترة محددياة أو للحى مواعيد محددة لمدى ايدفع بصفة دورية ف الذيالمبلغ المحدد (( الإيراد المرتبيقصد بعبارة )) – 3

 لمال.باقوم يدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل من المال أو ما لتزام بديد أو بموجب اأو قابلة للتح

 

 

  (19)المادة 

 

  الوظائف الحكومية

 
ابعة طة محلية تة أو سلقسامها السياسيالدولتين المتعاقدتين أو أحد أ دىالمكافآت بخلاف المعاشات التى تدفعها إح )أ( – 1

ة تخضع لمحليلها إل أى فرد فى مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها ا

 فقط.تلك الدولة  فيللضريبة 

 

ى تلك فأديت ت قد اومع ذلك فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدم )ب(     

 يكون:خرى وكان الفرد مقيم فى تلك الدولة المتعاقدة وأن الدولة المتعاقدة الأ
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 أو.من مواطنى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى  – 1
 

 الخدمات.تقديمه تلك  فقط لمجردولم يصبح مقيما فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى  – 2

 

رد مقابل إلى أى ف م فيهم إحدى الدولتين المتعاقدتين أو إحدى سلطاتها المحليةأى معاشات تدفع من صناديق ساه )أ( – 2

لمتعاقدة دولة اتلك ال فيللضريبة  المحلية تخضعكومة تلك الدولة المتعاقدة أو لإحدى سلطاتها خدمات مقدمة لح

 فقط.
 

 تلك الدولةلفرد مقيما بلأخرى إذا ما كان االمتعاقدة ا ةومع ذلك فإن مثل هذه المعاشات تخضع للضريبة فى الدول )ب(       

 بها.المتعاقدة الأخرى ومواطن 

 

الأنشطة بعلى المكافآت والمعاشات فى مقابل خدمات مؤداه ومرتبطة  (18 ،17 ،16 ،15)تطبيق أحكام المواد  – 3

 ى سلطاتهاو إحدسية أمة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياوالتجارية أو صناعية التى تباشرها حك

 المحلية.

 
 

  (20)المادة 

 الأساتذة والمدرسون والباحثون

  
لية امعة أو كبحث فى جلقاء محاضرات أو القيام بالمتعاقدتين من أجل التدريس أو ا أى فرد يقوم بزيارة إحدى الدولتين – 1

ة يارة مباشرالزذه هلة ، والذى يكون قبل أو مدرسة أو معهد تعليمى أو معهد للبحث العلمى معتمد من حكومة تلك الدو

لتدريس ته من افأة لمكاأولا بالنسبمن الضرائب فى الدولة المتعاقدة المذكورة  ىمقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ، يعف

لا ، أو كورة أوعتبارا من تاريخ أول وصول له للدولة المتعاقدة المذلمدة سنتين اأو المحاضرات أو البحث وذلك 

  نسبة للدخل الذى يتحصل عليه من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا . بال
 

 ان يستهدفكعامة بل لا تطبق أحكام هذه المادة بالنسبة للدخل من البحث إذا ماكان هذا البحث لا يستهدف المصلحة ال – 2

 أشخاص.أولا مصلحة خاصة لشخص أو لعدة 

 
  (21)المادة 

 

 ربونالطلبة والمتد

 
 

 الذيوة الأخرى المتعاقد يكون قبل زيارته إحدى الدولتين المتعاقدتين مقيم بالدولة الذيالطالب أو المتمرن أو المتدرب  – 1

ت خمس سنوا ت تبلغيكون تواجده فى الدولة المذكورة أولا بغرض تعليمه أو تدريبه يعفى من الضرائب لفترة أو لفترا

ه أو تدريب و تعليمهجل معيشته ألأيتحصل عليه  الذيمذكورة أولا وذلك بالنسبة للدخل تلك الدولة ال همن تاريخ وصول

 التالية:أو بالنسبة للمبالغ 

 

راسته أو أو ده المبالغ التى يتحصل عليها من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة من أجل معيشته أو تسليم )أ(

 تدريبه.بحثه أو 
 

ئة أخرى ة أو هييفالثقا افز التى تمولها الحكومة أو المراكز العلمية والتعليمية أومبالغ المنح الدراسية والحو )ب(

 الضرائب.معفاة من 
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 (22)المادة 

 

  الدخول الأخرى                                                         

 
تفاقية لاابقة لهذه واد الساتتناولها المى إحدى الدولتين المتعاقدتين أيا كان مكان نشوئها والتى لا عناصر الدخل للمقيم ف – 1

 الدولة.تلك  فييجوز أن تخضع للضريبة 
 

لمادة ا( من 2الفقرة ) يفتحديده تم ( على الدخل بخلاف الدخل الناتج عن الملكية الثابتة كما 1لا تنطبق أحكام الفقرة ) – 2

لأخرى لمتعاقدة ادولة اما كان مستلم مثل هذا الدخل مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطا فى ال ( إذا6)

مركز  ن خلالممن خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يؤدى فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة 

مركز الثابت لية أو الة الدورتباطا قويا بهذه المنشألدخل مرتبطا املكية المتولد عنه اثابت كائن بها وأن يكون الحق أو ال

 ( وفقا لمتطلبات الحالة .14( أو المادة )7) فى مثل هذه الحالة سوف تنطبق أحكام المادة
 

لهذه قة المواد الساب تتناولهافإن عناصر الدخل للمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين التى  (2 ،1)ستثناء من أحكام ا – 3

 رى.الأخة ريبة فى تلك الدولة المتعاقدتفاقية والناشئة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز خضوعها للضالا

 
 

  (23)المادة 

 

  زدواج الضريبىطرق تجنب الا
 
 

 :كالتاليزدواج الضريبى فى باكستان يكون تجنب الا – 1
 

بقا للقانون ط  -ء واجبة الأداال ةان مبلغ الضريبة المصريمع عدم الإخلال بالقوانين الباكستانية يخصم من ضريبة باكست

الدخل  ستان عنتفاقية سواء مباشرة أو بالخصم والتى تستحق على شخص مقيم فى باكوالمتفقة مع أحكام هذه الاالمصرى 

خصمها من الضريبة بمن مصادر فى مصر والخاضع لضرائب فى كل من باكستان ومصر هذه الضريبة سوف يسمح 

تحقة انية المسالباكست الضريبة –بلغ لا يتجاوز مقدار مالدخل ولكن فى حدود  هذا اكستانية الواجبة الأداء المفروضة علىالب

 على هذا الدخل والذى يتعتبر جزءا من الدخل الإجمالى الخاضع للضريبة الباكستانية .

 
 :التاليزدواج الضريبى فى مصر يكون على الوجه تجنب الا  - 2

 

ر سوف باكستان فإن مص ىلضريبة فلتفاقية خضوعه وفقا لأحكام هذه الاتمد شخص مقيم فى مصر دخل يجوز إذا إس

صم مقدار ذا الخهتخصم من الضريبة على دخل هذا المقيم مبلغا مساويا للضريبة التى تدفع فى باكستان على ألا يتجاوز 

 الخصم.ء هذا الدخل المستمد من باكستان قبل إجرا ىالضريبة التى تستحق عل
 

ر مالية غيل أو أرباح رأس( السالف الإشارة إليهما فإن أية أرباح أو دخ2، 1عتبار ما تضمنته الفقرتان )لاا فيمع الأخذ  – 3

بها  دتين بمقتضى إعفاءات مسموحلضريبة بمعدل مخفض فى إحدى الدولتين المتعاقخاضع للضريبة أو خاضع 

خضع يلرأسمالى لربح اتفاقية وإذا كانت الأرباح أو اة وبما يتفق وأحكام هذه الامتعاقدبيقا لقانون تلك الدولة التط

أخيرا  شار إليهادة المللضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الخصم لضريبة يكون مسموحا به فى هذه الدولة المتعاق

اح معفاه ات والأربلإيرادإذا لم تكن هذه ا بالنسبة لكامل الضريبة الواجب أداؤها على الأرباح والإيرادات المشار إليها

 الأولى . ةمخفضة فى الدولة المذكور ةلضريبمن الضريبة أو إذا لم تكن تخضع 
 

متعاقدة لدولة الالأغراض الخصم من الضريبة على الدخل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن الضريبة التى تدفع فى  – 4

لتى تم خرى واداء فى تلك الدولة المتعاقدة الأمنة الضريبة الواجبة الأأخرى متض الأخرى سوف تعتبر من ناحية

 يبية.ضرافز تمنح حو التيتخفيضها أو الإعفاء منها بواسطة تلك الدولة المتعاقدة تطبيقا للأحكام القانونية 
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  (24)المادة 

 

  عدم التمييز فى المعاملة
 
ن لمتعاقدتيالدولتين تعاقدتين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين فى إحدى االدولتين الم أى من لا يجوز إخضاع رعايا – 1

ها لتى يخضع لايبية لتزامات الضرتزامات تتعلق بهذه الضرائب أو الالى افى الدولة المتعاقدة الأخرى لأيه ضرائب أو أ

حكام هذه أن أ ا،عبئأثقل منها لتزامات لدولة الأخرى ولا لأية ضرائب أو اأو يجوز لها فى نفس الظروف رعايا تلك ا

 كليهما.دتين أو على الأشخاص غير المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاق (1)الفقرة تطبق استثناء من أحكام المادة 
 

ئب خرى لضراعاقدة الألا تخضع المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المت – 2

 تلك الدولةلتابعة ا فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التفرض عليه

تمنح  بأنتين التى تزاول نفس النشاط ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدوالأخرى 

ا تمنحه ممضرائب ات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالالمقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاء

 العائلية.لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات 
 

فإن  (11)من المادة  (6)أو الفقرة  (10)من المادة  (7)والفقرة  (8)حكم المادة فيما عدا الحالات التى ينطبق عليها  – 3

خرى متعاقدة الأولة الإحدى الدولتين المتعاقدتين إلى مقيم فى الد ىشروع فالفوائد والإتاوات والنفقات التى يدفعها م

الدولة  فيقيم تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع طبقا لنفس الظروف فيما لو كانت تدفع لم

 الأولى.المتعاقدة 
 

ق ه بطرياقبعضه أو يرلها كله أو بالتى يمتلك رأسماالمشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين و يجوز إخضاعلا  – 4

علق بهذه ات تتلتزامعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية امباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص يقيمون فى الدولة المت

ة لات المماثلمشروعلتزامات الضريبية التى لها أو يجوز أن تخضع لها االمشار إليها أولا أو الا ةالضرائب فى الدول

 عبئا.الأخرى فى تلك الدولة الأولى أو تكون أثقل 
 

  :الآتيليس فى الفقرات السابقة ما يؤول على الوجه  – 5
 

و أو خصومات خصية أشعلى إلزام أى من الدولتين المتعاقدتين بمنح الأفراد غير المقيمين فى تلك الدولة أى إعفاءات  )أ(

 فقط.للأفراد المقيمين فيها  تخفيضات لأغراض الضريبة مما يمنحه القانون
 

 المقيمين.أحكام للقانون الباكستانى الخاص بفرض الضريبة على الأشخاص غير  بأيعلى الإخلال  )ب(
 

 عينة فيماجازات مأحكام للقانون الباكستانى الخاص بمنح خصم من الضرائب للشركات التى تحقق إن بأيعلى الإخلال  )جـ(

 سهم.الأيتعلق بإعلان ودفع أرباح 

 

 (25)المادة 

 

  تفاق المتبادلإجراءات الا
 
لاتفاقية متعددة امن  16من المادة  1من الاتفاقية بالفقرة  25من المادة  1تم احلال الجملة الاولي من الفقرة  [– 1

أو  تينن المتعاقدإذا رأى شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أن الإجراءات فى إحدى الدولتي [    ]الاطراف

سائل تفاقية جاز له بصرف النظر عن وى خضوعه للضرائب مما يخالف هذه الاكليهما تؤدى أو سوف تؤدى إل

فى  لمختصةايعرض موضوعه على السلطة  نالتسوية التى نصت عليها القوانين الوطنية بالدولتين المتعاقدتين أ

على الدولة  (23)ة من الماد (1)يها أحكام الفقرة الدولة المتعاقدة التى يقيم بها أو إذا كانت حالته مما يسرى عل

  ].المتعاقدة التى يكون هو مواطن تابع لها
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( من هذه 25( من المادة )1) التالية من الفقرة }الجملة الاولى{من الاتفاقية متعددة الاطراف محل  16من المادة  1تحل الجمله الاولى من الفقرة 
 الاتفاقية:

 

 الاتفاق المتبادل إجراء /الأطراف تفاقية متعددةالامن  16المادة 

إلى ضرائب لا  أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له ]الدولتين المتعاقدتين[ في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى

ين لهات قانون المحلي، يجوز له، وبصرف النظر عن التدابير العلاجية التي ينص عليها ال]هذه الاتفاقية[تتوافق مع أحكام 

 . ]الدولتين المتعاقدتين[ ، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]الدولتين المتعاقدتين[

  ] تفاقية متعددة الاطرافمن الا 16من المادة  1من الاتفاقية بالفقرة  25من المادة  1من الفقرة  الثانيةتم احلال الجملة [

 ].الاتفاقيةالضرائب بالمخالفة لأحكام هذه اريخ الإخطار بويجب أن تقدم هذه الحالة خلال سنتين من ت[

 (  من هذه الاتفاقية:25لمادة )ا( من 1من الاتفاقية متعددة الاطراف محل الجملة الثانية من الفقرة ) 16من المادة  2تحل الجملة الثانية من الفقرة 

 ادلإجراء الاتفاق المتب  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  – 16المادة 

 .]اقدتينللدولتين المتع [ينُفََذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي 

مناسب  لحعتراض له ما يبرره وعجزت هى نفسها عن الوصول إلى لطات المختصة إذا تبين لها أن الاتحاول الس – 2

جنب تبقصد  وذلك الأخرى،مختصة فى الدولة المتعاقدة تفاق المتبادل مع السلطة اللذلك أن تسوى الموضوع بالا

 ينص عليه لتقادملتفاق يتوصل إليه بصرف النظر عن أى ميعاد ه الاتفاقية وينفذ أى االضرائب التى تخالف أحكام هذ

 المتعاقدتين.لإحدى الدولتين  الوطنيالقانون 
 

أية حال  وعلى طنية،الوقوانينها  فيمحددة المنصوص عليها نقضاء المدد اللإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد الا يجوز  – 3

لشخص اضريبة  أن تزيد فى وعاء الدخل،نقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التى تحقق فيها بعد ا

 لضريبةلخضعت  المقيم فى أى من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر من الدخل إلى هذا الوعاء تكون قد

 مال.الإهأو  العمديأحكام هذ الفقرة فى حالة التهرب أو التقصير  تسريلا  أيضا،فى الدولة المتعاقدة الأخرى 
 

ات ناشئة فأو خلا تفاق المتبادل أية مشكلاتلدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتحاول السلطات المختصة فى كل من ا – 4

 ت التى لملاالحا زدواج الضريبى فىشاور فيما بينها بقصد تجنب الاتت كما يجوز أن الاتفاقية،عن تفسير أو تطبيق 

 الاتفاقية.هذه  فيينص عليها 
 

ق تفاإلى ا رة فيما بينهما بغرض الوصولتصالات مباشفى الدولتين المتعاقدتين إجراء  يجوز للسلطات المختصة – 5

بة، ية المناسالثنائ لمشاورات، بتطوير الاجراءاتتقوم السلطات المختصة من خلال ا السابقة.بالمعنى الوارد بالفقرة 

 والشروط والاساليب والتقنيات لتنفيذ إجراءات الاتفاق المتبادل المنصوص عليها في هذه المادة.

 
 

  (26)المادة 

 

 تبادل المعلومات 
 
دولتين بشأن داخلية للانين الو القوتفاقية أت التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المعلوما – 1

منع قية ولتفاالضرائب بمقتضاها يتفق مع هذه الاتفاقية ، وحيث يكون فرض الضرائب المنصوص عليها فى هذه الا

تحصل  علوماتالتهرب من هذه الضرائب بصفة خاصة ويتم تبادل المعلومات دون تقيد بالمادة الأولى وتعامل أية م

لا إز إفشاؤها لا يجوبنفس طريقة الحصول على المعلومات وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة وعليها على أنها سرية و

إقامة  فيذ أوللأشخاص والسلطات ) بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية ( التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تن

ذه هو الهيئات أشخاص قية ولا يستخدم هؤلاء الأتفالمتعلقة بالضرائب التى تشملها الاالدعوى الضريبية أو رفع الطعون ا

 قضائية .حكام الأو فيما يتعلق بالأالمعلومات إلا لتلك الأغراض فقط ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام القضاء 

 

 يأتي:بما يؤدى إلى إحدى الدولتين بما  (1)لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة  – 2

 

 رى.الأخ ةلالدو فيتتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى المعمول به فيها أو ( تنفيذ إجراءات إدارية أ)
 

 رى.الأخلدولة ا فيو أ( تقديم البيانات ولا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها ب)
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علومات ارية أو مب التجمهنة أو الأسالي( تقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار متعلقة بالتجارة أو الصناعة أو الـ)ج

 العام.يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام 

 
 (27)المادة 
 

  الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون

 
عامة ال عدواتضى القين بمقتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفيين الدبلوماسيين والقنصليليس فى أحكام هذه الا

 الخاصة.تفاقيات أو أحكام الا للقانون الدولى

 
 المادة 

 

 منع اساءة استخدام الاتفاقية
 من الاتفاقية متعددة الأطراف وتنسخ الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية:  7التالية من المادة  1تطبق الفقرة 

 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(ض اختبار الغر )حكم

 فيما ]الاتفاقية[ وجب ، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بم]الاتفاقية[ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

 ات الصلة،ظروف ذيتعلق ببند من بنود الدخل  في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق وال

شرة إلى ير مباكان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدتّ بصورة مباشرة أو غ بأن الحصول على تلك الميزة

 .]فاقيةالات[من  الصلة تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض من الأحكام ذات

  

 (28)المادة 

 

 الامتداد الإقليمى

 
ن والذى لمتعاقدتيالدولتين اقية سواء بحالتها أو مع التعديلات اللازمة إلى أى جزء من إقليم إحدى تفايمتد العمل بهذه الا - 1

ستانية أو ة الباكتفاقية أو إلى أى ولاية أو إقليم تكون العلاقات الدوليقد استثنى بصفة خاصة من تطبيق الايكون 

د من أى امتداتفاقية ولتلك التى تشتمل عليها الاجوهرها فى المصرية مسئوله عنه والذى تفرض فيه ضرائب مشابهة 

متعلقة وط الى ذلك الشرهذا القبيل يحدث أثره من تاريخه ويكون خاضعا للتعديلات والشروط المنصوص عليها بما ف

ق لطرمن خلال ا بادلهاتفاق عليها بين الدولتين المتعاقدتين فى مذكرات يتم تبإنهاء الاتفاقية وكما يتم تحديدها والا

 الدبلوماسية أو من خلال طرق أخرى تتفق والإجراءات الدستورية لكل منهما .

 

 (30)ادة طبقا للم متعاقدتينتفاقية بواسطة إحدى الدولتين الاقدتان على غير ذلك فإن إنهاء الامالم تتفق الدولتان المتع – 2  

بها  د مد العملقيكون  أو على أى ولاية أو إقليم ينهى أيضا تطبيق أحكامها على أى جزء من إقليم الدولتين المتعاقدتين

 المادة.إليه طبقا لهذه 
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  (29)المادة 

 

  تفاقيةنفاذ الا
 
أن بعض كتابة ضهما البعتبارا من آخر تاريخ تخطر فيه الحكومتان المعنيتان بعتدخل أحكام هذه الاتفاقية حيز النفاذ ا – 1

 تمت.دولتيهما قد  فيالإجراءات الدستورية المتطلبة 

 

 :المفعولتفاقية سارية تكون هذه الا – 2
 

 :باكستان في )أ(
 

من  من يوليو م الأولعلى المبالغ المدفوعة لغير المقيمين فى أو بعد اليو المنبع،بالنسبة للضرائب المحجوزة عند 

 المفعول.تفاقية سارية لاالسنة التى أصبحت فيها ا

 

تى أصبحت لسنة الاسنوات المحاسبة التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يوليو من بالنسبة للضرائب الأخرى على 

 المفعول.تفاقية سارية لافيها ا

 

 :مصر في )ب(

 
ن ن يناير ملأول مابالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين فى أو بعد اليوم 

 المفعول.سارية تفاقية السنة التى أصبحت فيها الا
 

 لتى أصبحتالسنة اير من ابالنسبة للضرائب الأخرى على سنوات المحاسبة التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من ين

 المفعول.تفاقية سارية فيها الا

                
 

 

 (30)المادة                                                             

 

 تفاقية إنهاء الا                                             

 
ريخ نفاذ ت من تابعد خمس سنوا ولكن يجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين محدد،تفاقية بدون وقت يستمر العمل بهذه الا

لسنة التقويمية يو من اونين من يلمتعاقدة الأخرى فى أوقبل الثلاثتفاقية إلى الدولة اء الاتفاقية أن ترسل إخطارا كتابيا بإنهاالا

 فاقية:الاتهذه بالعمل  ينتهيهذه الحالة  وفى الدبلوماسية،وذلك من خلال الطرق  إليها،التى تبدأ بعد المدة المشار 

تقويمية السنة ال اير منبالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع عن المبالغ التى تدفع فى أو بعد اليوم الأول من ين )أ(

  بالإنهاء.لتى يرسل فيها الإخطار التالية لتلك ا
 

ة التقويمي ن السنةمبالنسبة للضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير  )ب(

 بالإنهاء.التالية لتلك التى يرسل فيها الإخطار 

 

 ية.الحجليزية ولكل منهما ذات من أصلين باللغتين العربية والإنج 1995/  12/  16وقعت بالقاهرة بتاريخ 

 

 نع                                                   عن                                               

 حكومة جمهورية باكستان الإسلامية حكومة جمهورية مصر العربية

 اطف أحمد علىسردار ع                                                                 د/ محمد أحمد الرزاز  

                                     زير الخارجيةو                                                                           وزير المالية      

 

 


